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   مقارنة بين دمشق ودبي–نحو نظام بناء متوازن 
  

  
  
  

  *أحمد عامر جبريم .د
  
 

  الملخص

 على أهمية النهضة العمرانيـة،      تعددت الأطر القانونية  والشروط الهندسية لأنظمة البناء في الدول العربية، وتطورت اعتماداً             
 .توازن بين خصائصها والتطور العمراني في العالم  أولويات المدن في استراتيجياتها الذي يعتمد على البالحسبانخذة آ

ت حالة تنمو في منطقة الخليج العربي كمركز للاستثمار العقاري وجذب رؤوس حيقارن البحث بين معطيات مدينة دبي التي أصب
أحلامها وا يتوافق ومدى إمكانية تطور نظام بنائها بم، الأموال، وبين مدينة دمشق التي تبحث عن دور لها من خلال هذا السياق

  .معطياتها التراثيةوويتوازن 
  
  

 

   أنظمة البناء في الدول العربية–الأطر القانونية للبناء  :الكلمات المفتاحية

                                                
 جامعة دمشق-كلية الهندسة المعمارية -عماري قسم التصميم الم-أستاذ مساعد  *
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  :مقدمة
تسعى إدارات المدن لتحديد و وضع أولويات للعمل بهـا          
من خلال الإطار القانوني الناظم لطبيعـة العلاقـة بـين           

ومعطياتها الخاصة الذي يتمثل    احتياجات المدينة وهويتها    
في جزء منه بنظام البناء والتراخيص المتعلقة بالمنـشآت         

 لمتطلبـات   وفقـاً و، فـي المناطـق المختلفـة للمدينـة     
المستجدات ومتطلبات المدينة الفعلية التي تحـدد طبيعـة         
نموها العمراني ضمن إطار الرؤية الإستراتيجية للدولـة        

 يضمن راحـة المـواطن      بما، للصورة المستقبلية للمدينة  
ويحقق شروط السلامة العامة والبيئة ويلغي حالة الفوضى        

  .التي قد تنشأ عن سوء تنفيذه 
 فـي الربـع      ملحوظـاً   عمرانياً شهدت مدينة دبي تطوراً   
فرز إلى الواقع صورة خاصة     أ ،الأخير من العقد المنصرم   

  .وجديدة للمدينة العربية الحديثة
 بيئة خـصبة للتنميـة      من خلال ك  هيئت إدارة الإمارة لذل   

تتوافق مع اسـتراتيجياتها وطموحاتهـا معتمـدة علـى          
 الأمر الذي تطلب منها   ، كلبنة اقتصادية  الاستثمار العقاري 

إيجاد مناخ قانوني يرعى الدور الاقتصادي للتنميـة        أيضاً  
   .وتشريع القوانين الجديدة مة الأنظمةءمن خلال موا

  :الإشكالية البحثية
 لرسم معـالم     ناجحاً لمدينة دبي نموذجاً  شهد الجديد   المبدا  

فسعت كثير مـن إدارات     ، صورة المدينة العربية الحديثة   
بغية تطوير مدنها وتحسين بنيتها    المدن العربية للاقتداء به     

لـى  إفعمدت من خـلال منظورهـا الخـاص       ، العمرانية
استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مجـال التطـوير        

  .العقاري
أن حالة مدينة دبي قد تكون أو لا     في   من إشكالية البحث  تك

 هاكلتكون الحل المثالي القابل للتطبيق على المدن العربية         
،  لما تتمتع كل واحدة منها بخصائصها الخاصة     ،بشكل عام 

  .الأمر الذي يحتاج إلى مناقشة ودراسة من عدة جوانب
  

  :هدف البحث
ظومة القـوانين  يسعى البحث للتطرق بشكل أساسي إلى من 

أولويـة مـن    بوصـفه    هوشروطالمتعلقة  بأنظمة البناء     
الأولويات التي تهم المخططين والمعماريين كلبنة أساسية       
تسمح لهم بالعمل ضمن الإطار القانوني لتطوير العمـران      

  .في المدن
 هذه الورقة البحثية من ناحية إلى إجـراء مقارنـة           تهدف

وعة من الدول والمـدن     قانونية بين أنظمة البناء في مجم     
، الرغم من وجود معطيات خاصة بكل منهـا على العربية  

متهـا  ءمتها أو عدم ملا   ءبغية الوصول إلى نتائج تبين ملا     
ف ومـن ناحيـة ثانيـة تعـر       ، للاقتداء بمثال مدينة دبي   

المعطيات الخاصة بدبي كمدينة التي سـمحت لهـا بهـذا     
لخلق ،  دمشقوإمكانية مقارنة ذلك بمعطيات مدينة  ، التوجه

توازن بين الخصوصية والعالمية لطموحات مدينة دمشق       
  .  من خلال نظام بنائها

  :مفاهيم ومعانٍ -أولاً
  :اهومعن مفهوم القانون  - أ

يقول جورج سعد الأستاذ في كلية الحقوق فـي الجامعـة           
اللبنانية في مقدمته لترجمة كتاب فلسفة القانون الفرنـسي         

ا الحضور المهيمن للقانون    رغم وعينا لهذ  :(ميشيل تروبير 
ولكوننا قادرين على تطبيق أو إنتاج القواعد القانونية فإننا         

ومن ثم يتساءل عن الغاية من      )  عاجزون عن تحديده   غالباً
البحث عن القانون يرتبط بعمليـة  (تحديد القانون فيرى أن   

وهذا البحث  ، تفكر في موضوع طبيعة القانون أو جوهره      
فالعاملون فـي   ...عمل القانونين لى  إضروري جدا بالنسبة    

 ، لا يسعهم الإفلات من تحديد القانونles juristesالقانون 
مر يعود قبل كل شيء آخر إلى استحالة تطبيـق          وهذا الأ 

فالقـانون  ... قاعدة قانونيـة  قاعدة قبل التأكد من أنها فعلاً  
ر ما هو قانوني و ما هو خـرق         يذاته هو الذي يحدد معاي    

 بما يخص غالبية حاجاتنا العمليـة أن        في إذاً  ويك ،للقانون
  ) 1).(ر المتضمنة في القواعدينعرف ما المعاي
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القانون علم فلسفي ينظر إلى الوقائع علـى أنهـا تحقيـق         
والقانون يمثل ، لهدف معين يفسر ويبرر الفكرة من وجوده    

بين ما يملكـه الإنـسان   ويقابله الواجب فهو علاقة  ، حقال
وهيغل الفيلسوف الألمـاني     ،لالتزام به وما على الإنسان ا   

 لـيس تحديـداً    أنَّه   على)  إليه القانون بالنسبة (يرى الحق   
للحرية بل هو التحقيق الفعلي للحرية في الوجود العينـي          

 وينتهي إلى أن الواجبات هي الحقوق والحقوق        ،التجريبي
 الإرادة الخاصـة    ويرى أن ثمة هوية بين    ، هي الواجبات 

 ـ مـثلان مـصلحة الأفـراد ومـصلحة      ،ةوالإرادة العام
   )2(.الدولة

القانون من حيث المبدأ لا يرتبط فقـط بالتحديـد وإنمـا            
 عـن   يعبـر  فمـضمون القواعـد      ،بالمفاهيم الجوهريـة  

ومن القانون وبمعزل عـن     ،  وميول أصحابها  قاداتالاعت
د وتحـد ، مشيئة ذوي العلاقة تستمد الموجبات القانونيـة      

 بالشروط التـي تحقـق       ترتبط أساساً  الغاية القانونية التي  
ومن هنا ندرك أهميـة القـانون وأهميـة          ،المنفعة العامة 

  .تطويره بحسب متطلبات العصر واحتياجات المجتمع
 : اهومعن مفهوم النظام  - ب

هو مركب من مجموعة من الأجزاء المترابطة والمتفاعلة        
التي يختص كل جزء منها بوظيفة معينة، مع وجود درجة     

ون والتكامل بـين تلـك الأجـزاء فـي أدائهـا            من التعا 
 )3(.لوظائفها

كل مركب مـن العناصـر أو       : ويعرف بكلي النظام بأنه   
 - أو غير مباشـرة    –المكونات المرتبطة بطريقة مباشرة     

بشبكة من العلاقات السببية بحيث يرتبط كل مكون بعـدد          
 محدودة من   خلال مدة من المكونات الأخرى بطريقة ثابتة      

  )3.(الزمن
هو عبارة عـن مجموعـة مـن         ف :ا مفهومه اصطلاحاً  أم

، فيما بينهـا  القواعد والأحكام المتنافسة المترتبة والمتفاعلة 
  . والترتيبهو التأليف والجمع والاتساق :ومفهومه كلغة

ــا  ــيأم ــائف  :عناصــر النظــام فه الأهــداف والوظ
  )3(.والمكونات

 : مفهوم التوازن  - ت
التعادلية حيث تتكافـأ فيهـا      التوازن تطبيق لمفهوم الحالة     

ت تغيـر فإذا ما ، القوى المتضادة لتكون بينها علاقة سببية   
ويتـيح   ، تأثر غيرها تلقائيـاً إحدى القوى زيادة أو نقصاناً    

هذا الوضع للمكونات الإجمالية أن تتناسـب فيمـا بينهـا         
لتحقق التصحيح الملائم عند تفاعـل القـوى الجزئيـة أو          

  .يهما معاًتالكلية أو كل
بعض المفكرين التوازن حالة إيجابية لعملية التفكيـر         يعد 

–فهو عنـدهم مـرادف      ، التي تؤدي إلى نتائج صحيحة    
 وذلك عن طريـق     ، لاستعمال المنطق في التفكير    -تقريباً

 ،البحث عن مقدمات صحيحة للوصول إلى نتائج صحيحة       
وبعضهم يريد بهذا المصطلح المعطيات العلمية التي تبنى        

 يريـد بـه الفكـر        مـن  ومنهم، الأفكار الصحيحة عليها  
ريط فهو  المتوسط بين طرفي النقيض أو بين الإفراط والتف       

 :ومنهم من يعني بـالتوازن    ، عند هؤلاء مرادف للوسطية   
ومنهم من يراه العمـل بنـاء علـى         ، غير المختلة الحالة  

معطيات صحيحة للوصول إلـى مستخلـصات ونتـائج         
بل ، لضرورة صواب الفكرة  والاتزان لا يعني با   ، صحيحة

فمن مفارقات الفكـر أن سـلوك       ، صواب طريقة التفكير  
  .طريق واحدة فيه لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة

  :العلاقة بين القانون والنظام والشروط -ثانياً
تتعامل القوانين والتشريعات مع حقائق بعيدة عن التحيـز         

جازها وإقرارها  نإوتتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية ب    
والقانون  ،حقوقية في أول أولوياتها   وهي تأخذ المتطلبات ال   

أشبه بالحركات الموسـيقية لا يمكـن أن تؤلـف قطعـة            
وهي كـالبحور    ،موسيقية أو سنفونية دون الاعتماد عليها     

 الشعرية التي نظمت المعلقات وكتبت الـدواوين اعتمـاداً        
عيـدة عـن لغـة     كانت لغة القانون ب    وإنوالحقيقة   ،عليها
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 فـي كونهمـا سلـسلة       الرياضيات إلا أنهما تتلاقيان معاً    
لا يمكن القفز على حلقاتها      ،متوازنة ومترابطة ومتسلسلة  

فالقوانين هي الأسس التي تـنظم القـرارات        ، أو تجاوزها 
والأنظمة تتضمن  ، والقرارات تصدر الأنظمة  ، بناء عليها 

القوانين فـي   لذلك يأتي موقع     ،شروط تنفيذها ومتطلباتها  
 ،طليعة التشريعات بعد الدستور لتـصبح نـاظم النظـام         

فالقانون هو اللبنة الأساسية التي يعتمـد       ، وأساس الشروط 
 خاضـعة والشروط تأتي من خلال النظـام        ،عليها النظام 

ومحـدودة   ،ومفسرة لبنـوده   ،متوافقة مع أهدافه   ،للقانون
  .بحدوده الزمنية والمكانية

نظام والشروط بكونه حالـة إبداعيـة       يتميز القانون عن ال   
  .يتصفان بالتطبيقيةفالنظام والشروط  أما اًكونه تشريعي

نميز مستويات ثلاث للتعامل مع الأطر      بناء على ما سبق     
 ،لمستوى الأول ما يصدر بقوانين     ،القانونية لعمليات البناء  

والمستوى الثاني ما يصدر كنظام مـن خـلال قـرارات           
 الثالث شروط تصدر    ىوالمستو ،مهاخاضعة لقوانين تحك  

إلا أنها جميعها تشترك بـصفة      ،في ظل المستوين السابقين   
مشروعية تطبيقها وضرورة التقيد بتنفيذها مهما اختلفـت        

 ومهما تفرعت الجهات الوصائية عليها ومهما       ،الصياغات
  . تشعبت أساليب تطبيقها

  : نظام البناء– ثالثاً
  :هدف نظام البناء ومعطياته  - أ

دف نظام البناء من حيث المبدأ إلى تنظيم عملية إشـادة           يه
 ووضع شروط ناظمة لها ضمن      ،المباني بمختلف وظائفها  

وفق نسق قانوني عادل     ،الحدود الإدارية  للمدن والبلديات    
 علـى العنـصر الموضـوعي       معتمـداً ، وثابت ومتماثل 

وبما  ،طابع الفني الهندسي  للوعنصر الصياغة    ،الاجتماعي
 عما تمليه النظـرة الثاقبـة       فضلاً ،طور والإبداع يحقق الت 

  .ات محتمةتغير وما قد يطرأ عليها من ،لمستقبل المدينة
يتأثر تشريع نظام البناء بالمعطيات الطبيعية الواقعية التي        

الوسـط  كتحددها ظروف الواقع المحيط بأفراد المجتمـع        

 ،الجغرافي والمبادئ الأخلاقيـة والنـواحي الاقتـصادية       
ارك معها المعطيات التاريخية التـي أكـسبت حيـاة     وتتش

المجتمع خاصيته وقوته من خلال تراثه المكتسب الذي لا         
يـضاف إلـى ذلـك    ، يمكن إغفاله أو التحلل منـه كليـاً       

المتطلبات العقلية والذهنية التي تشكل فيما بينها القواعـد         
التي يستخلصها العقل من المعطيات السابقة ويقوم بتهذيبها       

 )4(. ومن ثم تحويرها ليتلاءم النظام معها،هاوصقل
  :نواظم نظام البناء ومحدداته  - ب

   :المجتمع .1
تتصف الحياة الاجتماعية الإنسانية بحيويتها التي تعطيهـا        

فالمجتمع لا يمكن أن يكون بحالـة      ، مفهوم الحركة الدائمة  
كما أن القانون بحد ذاته علم إنـساني اجتمـاعي           ،سكون

 أثر بالعوامـل والقـيم الاجتماعيـة      لذلك فهو يت   ،معياري
وهو علم يبحث في الغايات والأهداف الأساسـية         ،جميعها

لكـل     لذلك كان لابـد    ؛وطبيعة القيم البشرية والاجتماعية   
ولكـون هـذه     ،قاعدة قانونية من غاية وقيمة اجتماعيـة      

القواعد مرتبطة بالمجتمع الذي له خصائصه المميزة عـن   
 ذلك ينعكس على نظام     نإف ،يةغيره من المجتمعات البشر   

  .البناء لينطبع بطابع المحلية الخاص
،  المـشابهة والتنـوع    يتحكم بالعلاقات الاجتماعية عاملا   

فعامل المشابهة يتحقق من الروابط الاجتماعية للأفراد في        
المجتمع وهذه الـروابط هـي روابـط ثقافيـة ودينيـة            

 وعامل المـشابهة عامـل    ، وطموحات وتمنيات مشتركة  
عامل التنوع فهـو     أما   ،جمعي مشترك بين أفراد المجتمع    

ويظهر المفاهيم الشخـصية     ،يمثل الاختلاف في المجتمع   
وما يربط بين هذين العاملين هو       ،التي تطفو على سطحه   

الـذي بـدوره يلغـي      نظيم الذي يخلق التوازن بينهما      الت
التعارض والتضارب بين فئات المجتمع والفوضى الناجمة       

 ـ .ويحقق التوازن والاستقرار للمجتمـع    ، كعن ذل  ف د يه
 العامـة المشرع إلى تنظيم المجتمع والتوفيق بين المصالح   

لـذلك كـان علـى       ،خاصة للأفراد المصالح  للمجتمع وال 
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 أن  القانون التوفيق بين المصالح المتعارضة ولـه أحيانـاً        
مـع  ح الخاصة لحماية المصلحة العامـة       يضحي بالمصال 

 مـسألة   تعـد و، مجال من الحرية للفرد   كبر  أمراعاة ترك   
تنظيم المصالح المتعارضة من أهـم الاعتبـارات التـي          

 بطريقـة   يراعيها القانونيون حتى لا يكون القانون متحيزاً      
   )5 (.غير مبررة لفئة أو طبقة من المجتمع

  :المرجعيات .2
يعتمد نظام البناء بأساسه على مرجعيات تعقلـه وتـنظم          

لذا يمكن تصنيف هذه المرجعيات      ،بنوده وتقونن شروطه  
 مما يجعل بنوده محددة  ؛اعتمادا على الغاية من نظام البناء     

  :من بين فئتين أساسيتين من المرجعيات 
 وهي الأسس القانونية    :الفئة الأولى المرجعيات القانونية   

ليها النظـام وتـشمل القـوانين والمراسـيم         إالتي يستند   
وهي كما سـبق    ، لإداريةوالقرارات ا ،والقرارات التنفيذية 

إلـى  ذكره ومنذ ظهور القانون الروماني تعود أهميتهـا         
دورها في تنظيم علاقة الأفـراد فيمـا بيـنهم وعلاقـة            
المصلحة العامة مع المصلحة الشخصية الخاصة وتحديـد        

بأملاك الدولة والأملاك    أيضاً   وهي تعنى  ،حدود كل منهما  
  .نويةالشخصية والأملاك المادية والأملاك المع

إن المرجعيات التشريعية والقانونية أعطيت الأولوية فـي        
فالتعليمات التنفيذيـة    ،نظام البناء حيث باتت افتتاحيات له     

لنظام البناء الموحد في جمهورية مصر العربية اعتمد في         
مرجعياته على القانون المدني المصري الصادر بالقـانون        

ارة المحلية   وعلى قانون نظام الإد    ،1948 لعام   131رقم  
 ولائحتـه التنفيذيـة   1977 لعام   43الصادر بالقانون رقم    

الـصادر   هـا وبيع وعلى قانون تأجير الأماكن   ،وتعديلاتها
 ولائحته التنفيذية والقـانون     1977 لعام   49بالقانون رقم   

  .1981 لعام 136رقم 
ا نظام البناء في مدينة دمشق فاعتمد في مرجعياته على          أم

 ، وتعديلاتـه  1971 لـسنة    15لمحلية رقم   قانون الإدارة ا  

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحليـة الـصادرة         
 وعلى المرسوم التشريعي    ،1971 لسنة   2297بالمرسوم  

 تـاريخ  45 وعلـى القـانون رقـم    1982 لعـام    5رقم  
 وهي مرجعيات تسمح بتعديل أو إصدار       ،31/12/1986

م البناء القانونيـة  فلـم     مرجعيات بنود نظا   أما   ،نظام بناء 
يذكرها نظام البناء في دمشق مما قلص من المساحة التي          
سمحت بها القوانين لرجل الإدارة بالاجتهاد عنـد تفهمـه          

 أن يذكر في نظام     وكان حرياً ،الأسس القانونية لنظام البناء   
  : ي أتالبناء بدمشق ما ي

  وتعليماته الصادرة  1982 لعام   5المرسوم التشريعي رقم    
 ذات  1 وهي التعليمات رقم     ،عن وزارة الإسكان والمرافق   

ــرقم  ــاريخ 90/25/6ال ــ1/6/1404 ت ــق ـه  المواف
 220/25/6 ذات الـرقم     2والتعليمات رقـم    5/4/1982

والقانون ، 3/8/1984 الموافق   ـه16/11/1404تاريخ  
 وتعليماته الـصادرة عـن      31/12/1973 تاريخ   9رقم  

 14/7/1974تـاريخ    6/2وزارة الإدارة المحلية بـرقم      
ــم  ــاريخ 3/3/م/262/61ورق ــم 16/5/1985 ت  ورق

 ـ2/3/1401تاريخ   2/28/6 ، 7/1/1981 الموافـق    ـه
والقانون رقم  ، 1980 لسنة   196 مجلس الدولة رقم     ىورأ
والقـرار رقـم     ،3/8/1986 تـاريخ    3/8/1 تاريخ   21

 الصادر عن رئيس مجلس     18/11/1984تاريخ  / 2962
قانون التوسع العمرانـي لعـام       60والقانون رقم   ،الوزراء
 وتعليماته التنفيذية الـصادرة     2000 وتعديلاه لعام    1979

 ونظـام توزيـع المقاسـم       ،عن وزارة الإسكان والمرافق   
الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار        

والقـانون المـدني الـسوري      ، 1994 لعـام    1558رقم  
والـبلاغ رقـم    ، منه 787 - 784 المادتين رقم    ولاسيما

ونظـام   ،1/7/1965 تـاريخ    28/4/18 ذو الرقم    182
المناطق السياحية الصادر عن وزير الإسكان والمرافـق         

ونظام الحماية من أخطار الحريق     ، 16/10/1982تاريخ  
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 29/5/1984 تـاريخ  19/28/6الصادر وفق القرار رقم    
والمرسـوم  ، الصادر عـن وزارة الإسـكان والمرافـق       

 المتضمن قـانون الاسـتملاك تـاريخ        20قم  التشريعي ر 
 1974 لعـام  / 14/ قانون العرصـات   ،24/8/1983

قانون تنظيم بيع   و، 1979لعام / 59/ وتعديلاته بالقانون   
/ 9/قـانون رقـم   و،  وتعديلاتـه 3/1976رقم  الأراضي

 هـا وتنظيم  بـشأن تقـسيم المـدن      27/1/1974تاريخ  
  .هاوعمران

انونية لا تهدف  بالأسـاس      إن الإشارة إلى المرجعيات الق    
 إرهـاق   لـى إمبررة في المقـدمات و    الإلى الإطالة غير    

 تحديد الأسس القانونيـة   إلى المتعامل مع نظام البناء وإنما    
 تعـد وهـي   ،ت هدف النظام الأساسيدالمشتركة التي حد  

 ـ كمرجعيات علمية يتفق عليها الأطراف     وتحـدد   ،اًجميع
طرها القانونية فهي   هوامش الاجتهاد و المسؤولية ضمن أ     

تحمي الوصي على حسن تطبيقه من جهة وتحفظ حقـوق          
وهي مهمة بفحواهـا وليـست       ،المستفيد من جهة أخرى   

 ـكمـا و  ، مهمة بأرقام بنودها إلا للقانوني والباحث      ه لا  أنّ
 ،يشترط بالضرورة  أن تكون في افتتاحيات أي نظام بناء         

بل يمكن أن تكون ضمن ملاحقه لتكـون مـساهمة مـن            
  .المشرع لخدمة المستخدم

تعتمـد أنظمـة     :الفئة الثانية المرجعيات الفنية والتقنية    
فهي تـصدر   ،البناء على مرجعيات فنية  أساسها تخطيطي      

من خلال الرؤيـة الإسـتراتيجية والمـستقبلية للتطـور          
العمراني ولسياسة التنمية التي تنتهجها الدولة سواء علـى        

لمحافظـة أو المدينـة      أو ا   أو الإقليمـي   الوطنيالمستوى  
ي العام الذي   الهيكل التي تتضح من خلال المخطط       والقرية

يوضح أهداف وسياسات وخطـط التنميـة الاقتـصادية         
   )6.(والاجتماعية وغير ذلك

 ،عتمد على مفاهيم ومرجعيات هندسـية      ت من جهة أخرى  
حيث نلاحظ أهمية التعاريف الهندسية التي يقدم لها نظـام       

قسم و الـشارع و الواجهـة وارتفـاع         البناء كتعريف الم  

الطابق والمساحة الطابقية والمبنية ورقعة البناء والحيـز        
وهي مصطلحات هندسية يتفق عليها العاملون      ...العمراني

 في قطاع مهنة الهندسة إلا أن تعريفها وتحديدها مهم جداً         
من الناحية القانونية في نظـام البنـاء أو فـي المراجـع             

إلا أنها مقدمـة     ، لاختلاف المفاهيم  اًبن وذلك تج  ؛الهندسية
لشروط فنية كل منها مـرتبط بالاختـصاص الهندسـي          

فحينما يذكر نظام البناء الوجائب العمرانية فهـو        ، المعني
 ويحدد هـذه    المخططين والعمرانيين بذلك يمس تخصص    

، الوجائب بناء على رؤيتهم وعلى شروطهم الفنية الخاصة       
مارية فهو يرتبط بـشروط     وعندما يذكر المصورات المع   

 لتخصص الهندسة المعمارية سـواء      وفقاًهذه المصورات   
بالمقياس أو التفصيلات أو حتى بالمصورات المعماريـة        

وقد بين نظام البنـاء فـي دمـشق         ، المطلوبة للترخيص 
 هـا جميعالاختصاصات الهندسية المعنية بنظـام البنـاء        
ضبارة إ والشروط المطلوبة الكافية التي يجب أن تضمنها      

  .الترخيص
علـى شـروط الـسلامة العامـة      أيضاً يعتمد نظام البناء 

وعلى مفهوم القيمة الحضارية التي      ،والحماية من الأخطار  
ها المجتمعات معبرة عن البعد الهندسي الثقافي الخاص        تعد

ومن المفاهيم الهندسية التي يمكـن تـصنيفها         .بكل منها 
 البـصرية والجماليـة     كمرجعيات فنية لأنظمة البناء القيم    

التي لا يمكن في الواقع قياسها إلا مـن خـلال مقيـاس             
  .الإبداع 

 :مكونات نظام البناء  - ت
تحتوي أنظمة البناء على تعاريف للمصطلحات المستخدمة       

 لأي لبس في    في النظام وتوضح المفاهيم المستخدمة منعاً     
  . هندسيةم إدارية أمفهم المصطلحات سواء كانت قانونية أ

بنية المختلفة   الشروط والمواصفات الخاصة بأنماط الأ     تعد
سواء أكانت هذه الأبنيـة     ، المكونات الأساسية لنظام البناء   

 تجارية كالمراكز التجارية أو     م مجمعات سكنية أ   مسكنية أ 
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أو تعليمية كالمدارس أو    ، صناعية أو صحية كالمستشفيات   
  .داريةأو دينية أو خدمية وإ ،مطاعمسياحية كالفنادق وال

 على النحو   تقسم هذه الشروط بحسب المرجعيات والعائدية     
  :الآتي

 عنى بالملكيـات وبالرسـوم     تُ :الشروط المالية والحقوقية  
إجـراءات  و ،والغرامات وبراءات الذمم والأوراق الثبوتية   

التــرخيص الإداريــة ومتطلبــات اضــبارة التــرخيص 
  .ومحتوياتها

كانية والموقـع   نعنى بالخصائص الم   :الشروط التخطيطية 
وماله علاقة بالبرنامج التخطيطي والمصور العام ونظـام        

ومنها مـساحة    ،المنطقة العمراني واستعمالات الأراضي   
والوجائـب أو   ،وعامل الاستثمار،ونسبة البناء فيه  ، المقسم

ومواقف  ،وارتفاعات الأبنية  ،الارتدادات عن حدود المقسم   
  .وغيرها ... السيارات في الموقع

 الهندسـية المعماريـة     تعنى بالشروط  :وط الهندسية الشر
وبمعنى أعم  ، الميكانيكية والكهربائية والصحية  والإنشائية و 

تعنى بكل ماله علاقة بضرورات إنشاء المبنى وفق الكود         
 ...الخاص بكل تخصص هندسي والمعمول به في المدينة       

على سبيل المثال الارتفاعات الطابقية المسموح بها تتوافق        
المظـلات  و، والأدراج وشـروطها  ، لشروط التخطيطية او

المساحة الدنيا المقبولة للوظيفة التي     و، المرائبو، والأقبية
وكذلك الأمر المـصاعد   ، يشغلها الحيز الفراغي المعماري   

 ،والتـصريف  ،وشروطها و خزانات المياه والمحروقـات  
 الجملـة الإنـشائية     قوتحقي، ونظام الحماية من الصواعق   

  .لازل في المناطق التي تقع ضمن نشاطاتهاعلى الز
  : العربيالوطنبعض مدن  أنظمة البناء في -رابعاً

 :نظام البناء في مدينة الكويت  - أ
 لتنظـيم   2009 لـسنة    206صدر بالقرار الوزاري رقم     

قسم هـذا النظـام إلـى       في مدينة الكويت وي   أعمال البناء   
 والثـاني   ،الأول عنـي بـالقرارات ذات الـصلة        :شقين

الاشتراطات والمواصفات لمختلف الأبنيـة فـي مدينـة         ب
  .الكويت

 وثلاثين مادة متضمنة للقرار رقـم  اًالشق الأول تناول ثلاث  
 في شأن تنظيم أعمال البناء  وهي معنية          1985 لسنة   30

بالتراخيص وشروطها و وفق نماذج معتمدة لـدى بلديـة         
الكويت ومحتويات اضبارة التـرخيص مـن مخططـات         

 ملكية  والموافقات الضرورية من الجهات المعنية     وإثباتات
ومدة الرخصة وإجراءات السلامة العامة وشروط عمـل        
المقاول والجهات المعنية بالإشراف على تنفيـذ الأعمـال         

تـشكل  هذه المواد هي مواد قانونية     .والمسؤوليات المدنية 
 بدفتر الشروط الحقوقية    ةفي سوري صطلح التعبير عنه    اما  

وقد أتت هذه المواد    ، شروط اضبارة الترخيص   فضلاً عن 
  . جميعهامبسطة وعامة لأنماط البناء

  الشق الثاني احتوى على الـشروط والمواصـفات الفنيـة     
الـسكن الخـاص والنمـوذجي  وأبنيـة الـسكن           لأبنية  

 مدينـة الكويـت     داخـل الاستثماري والأبنية التجاريـة     
معـات   وأبنية المناطق الـصناعية وأبنيـة المج       خارجهاو

السكنية وأبنية المجمعات التجاريـة والمبـاني التجاريـة         
كالعيادات والمختبرات الطبيـة أو المراكـز       (الاستثمارية  

طبية أو المـستوصفات والمعـاهــد ودور حـضانة         ال
 أبنية الـشريط    كذلك. )فندقيةالشقق  المطاعم و الللأطفال و 

الساحلي وأبنيـة المـشاتل وأبنيـة الـشاليهات وأبنيـة           
شفيات الخاصة وأبنية المدارس الخاصـة والفنـادق        المست

 والمنـاطق   ،والموتيلات في مختلـف منـاطق الكويـت       
  وأبنيـة    ، ومناطق تنميـة الثـروة الحيوانيـة       ،الزراعية

لكل نمط من   و، جمعيات النفع العام بمنطقة جليب الشيوخ     
وقدم لكل بند بالتعاريف الخاصـة      ، ةأنماط البناء على حد   

اطات خاصة لكل ماله صلة بنوعيـة       ويلي ذلك اشتر  ، به
المبنى من نـسب البنـاء وارتـداد الأبنيـة والتـصاقها            
وارتفاعات الأبنية وتوزيع المـساحات والأدراج وأدراج       
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الأمان والمصاعد والأقبية والمناور والبروزات وخـدمات     
المبنى والملحقات المنفصلة عن البناء الرئيسي ومرائـب        

والمظلات وخزانات الميـاه    والعرائش   هاومواقفالسيارات  
وحدات التكييف والهوائيـات والاسـتعمالات الخاصـة        و

مفهوم المدن ووخصص بعض الشروط لتتلاءم      .قينوبالمع
  .الصناعية خارج حدود المدينة 

تعتمد هذه الشروط الفنية في غالبيتهـا علـى الكـودات           
والمواصفات الهندسية العالميـة التـي وضـعت لتتناسـب          

وقـد أتـت    ، لات الأراضي في المدينـة    مخططات استعما و
 مـع آليـة العمـل       -إلى حد كبير  -الشروط  الفنية متوافقة     

 ـ   ،ملت على كثير من متطلباته    تشا و ،الهندسي  ن وأجابـت ع
التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى أذهان المهندسين الـذين          

هم بوصـف ، أعطاهم نظام البناء في الكويت أهمية خاصة جداً       
ب أن تتعامل بتماس كبير مع سوق البنـاء         الشريحة التي بج  

  .جابيات هذا النظامإي من يعد وهذا ،في المدينة وخارجها
 :نظام البناء الموحد في جمهورية مصر العربية  - ب

 ويحتوي على مئـة  2008 لعام 119صدر بالقانون رقم     
 بـشؤون التخطـيط     وهو معني أساساً   ، مادة ةوأربع عشر 

تنظـيم أعمـال البنـاء      العمراني والتنسيق الحـضاري و    
 ،وقدم لذلك بـست مـواد      ،والحفاظ على الثروة العقارية   

البـاب الأول   ، وقسم القانون بعد ذلك إلى خمسة أبـواب       
وجـاء البـاب الثـاني ليعنـى        ،تناول التخطيط العمراني  

ا الباب الثالث فيتناول تنظيم أعمال      أم ،بالتنسيق الحضاري 
، فاظ على الثروة العقاريـة    الباب الرابع فهو للح    أما   ،البناء

  )6.(مس المخصص للعقوباتاوانتهى القانون بالباب الخ
كما صدرت اللائحة التنفيذية للقـانون بقـرار مـن وزيـر            

 تـاريخ   144/2009الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم    
ن مـادة   ي وثمان ةئة وخمس وبلغت عدد موادها م    ،6/4/2009

  :يأت لما يوفقاًيدي وزعت على أربعة أبواب وباب تمه
يتضمن التعاريف التي لم يغفل عن ذكـر       : الباب التمهيدي 

 مـن   بـدءاً ، أي مما ورد في القانون أو اللائحة التنفيذية       

التي بلـغ عـددها مـا        إلى أعمال الترميم والهدم   القانون  
  .حد عشر تعريفاًأيقارب مئة و
، لف من سبعة فصول   أوت، التخطيط العمراني : الباب الأول 

 المجلس الأعلى للتخطـيط والتنميـة       أُنشئول بموجبه   الأ
، العمرانية وحددت صلاحياته وواجباته وتبعيته الإداريـة      

عنـي  والثالث  ، التخطيط والتنمية العمرانية  تناول  والثاني  
الرابـع   أمـا   ،المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية    ب
المخطط التفصيلي وهدفـه بتحقيـق التنميـة        جاء حول   ف

أو القرية وتوفير   الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة     
ويـشمل المنـاطق الـسكنية والتجاريـة        ، منةآبيئة صحية   

والصناعية والترفيهية والبنية التحتية وقواعد تقسيم الأراضي       
الفصل الخامس تناول مناطق إعـادة التخطـيط        . وشروطها

 ـ ،والمناطق غير المخططة والاستملاك أيـضاً      الفـصل  ا   أم
السادس فللإعفاءات من الاشتراطات البنائية وقواعد وشروط       

واهتم الفصل الـسابع بـالأمور      ،تغيير استخدامات الأراضي  
  .المالية وأوجه صرف الرسوم

وجاء في ثلاثة فـصول     ، التنسيق الحضاري : الباب الثاني 
 والثاني  ،عني الأول منها بتنظيم أعمال التنسيق الحضاري      

المناطق التراثية   (اطق ذات القيمة المتميزة   تحدث عن المن  
 وانفرد الفصل الثالث بالإعلانات     )ومراكز المدن ومداخلها  

  .والإضاءة والإنارة الخارجية
، وجاء في تسعة فصول   ، تنظيم أعمال البناء  : الباب الثالث 

والفصول الثـاني    ،الفصل الأول خصص للأحكام العامة    
رخيص والفـصل   والثالث والرابع والخامس خصصت للت    

الفـصل   أمـا    ،السادس لتنفيذ الأعمال والسابع لمراقبتهـا     
والتاسـع عنـي     ،الثامن فهو للتحقق ممن صلاحية المبنى     

ويتحدد في هذا البـاب الاشـتراطات البنائيـة         ،بالمصاعد
والمـساحات  ، العامة والأعمـال التـي يـسري عليهـا        

 ـ، والارتفاعات الدنيا وشروط الأدراج والشرفات    ة والتهوي
واعتمد الكود المـصري    ، والمناور ونسب فتح الواجهات   

، لمصاعد وشروطها ان أخطار الحريق و   لحماية المنشآت م  
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كما حدد المستندات وإجراءات إصدار الرخص والرسـوم     
وفئات أعمـال البنـاء ومتطلبـات       ، الخاصة بالترخيص 

المهندسين والمكاتب الهندسية للتقدم باستخراج تـراخيص       
 تنفيذها ومتابعتهـا والإشـراف عليهـا      وشروط ،الأعمال

والرقابة والتنسيق الإداري وحالات المخالفات وصـلاحية       
   .المبنى للإشغال

وخصصت له   ،الحفاظ على الثروة العقارية   : الباب الرابع 
في اللائحة ثلاثة فصول تضمنت تنظيم اتحـاد الـشاغلين      

الـث   الفصل الث  دفرِأُو، وإعداد الميزانية التقديرية للاتحاد   
للتوسع بشؤون صيانة وترميم العقارات وهدم الآيل منهـا       

  .للسقوط والصيانة والترميم
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة مختلفـة مـن       
النماذج لطلبات الترخيص وبيانات الأعمـال وحـسابات        

ونماذج لها شأن بالتنفيذ والمراقبـة والمخالفـات        ، تكاليفها
دارية لتشكل قاعدة بيانات مؤتمتـة      والتقارير الهندسية والإ  

  )7. (لدى البلديات والمحافظات
الملاحظ أن قانون البناء الموحد فـي جمهوريـة مـصر           

  واحـدٍ   لمجموعة قوانين بآنٍ    ومتضمناً العربية كان شاملاً  
كقانون الاستملاك وقانون تقـسيم الأراضـي والتوسـع         

 كما، العمراني وقانون المخالفات وقانون الإيجار وغيرها     
وتطرق إلى المباني الأثرية     ، إلى حد بعيد   جاء مفصلاً أنَّه  

وأكـد  ، وتعامل مع ما اتفق على تسميته مناطق الحمايـة        
، يم الأثر البيئي للمنشآت بأنواعها المختلفة     يحماية البيئة وتق  

 وأكد الرؤية المستقبلية فـي المخططـات الإسـتراتيجية        
  .والهيكلية للتجمعات العمرانية

 :روط البناء في إمارة دبيش -خامساً
  : مقدمة عن دبي  - أ

يعود تاريخ الحضارة في هذه المنطقة من الخليج العربـي          
 آلاف سنة مضت، حيـث قامـت مجموعـات          ةإلى أربع 

صغيرة من السكان باستيطان سـواحل الخلـيج العربـي          

ويرجع لهم الفضل في تأسـيس      ، واتخذوا من الصيد مهنة   
لال الـسنوات القليلـة     كتشف العلماء خ  اولقد  ، مدينة دبي 

الماضية مئات اللقى الأثرية التـي تـشير إلـى وجـود            
دبـي   أما   ،م.حضارات يعود تاريخها إلى الألف الثالث ق      

الصورة (م  1833الحديثة فيرجع تاريخها الحديث إلى عام       
 ـ،حيث كانت قرية صغيرة في رأس الـشندغة     ، )1  ي وه

 دبـي عبارة عن امتداد رملي في البحر عند مدخل خـور    
، استقر فيه فرع من قبيلة بني ياس وأقـاموا          )2الصورة  (

تجمعاً سكانياً صغيراً حيث عملـوا فـي تجـارة اللؤلـؤ            
 تجارية متنوعة بقيادة عائلة     فضلاً عن نشاطات  والغوص  

آل مكتوم التي استلمت السلطة آنـذاك ولا تـزال تحكـم          
مدينة دبي تأثرت بالطبيعة الصحراوية      .الإمارة إلى اليوم  

ي بداياتها أسوة بباقي مناطق الخليج العربي بشكل عـام،      ف
وعلى مر   ،أصبح لها ثقافتها الخاصة بعد اكتشاف اللؤلؤ      و

  فـي المنطقـة    همـاً مأصبحت دبي مركزاً تجارياً      السنين
  ). 3الصورة (

  
  1822أقدم مخطط لمدينة دبي  - 1الصورة 
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 1960عام خور دبي  - 2الصورة 

  
 لاحظ الأمير تشارلز خلال زيارتـه   تايفي نهايات الثمانين  

طلب الحفاظ عليها وترميمها بدلاً  وإلى دبي البيوت القديمة     
ة على وشك   لمدرها وكانت بلدية دبي خلال تلك ا      من تدمي 

فـي المنطقـة المـسماة       هاوتـدمير إزالة البيوت القديمة    
بالبستكية، فكانت بداية بلدية دبي في إعادة ترميم المبـاني       

 لتنظيم /3/ صدر أمر محلي رقم     1999 عام   فيو، القديمة
 لائحة شروط ومواصفات    ، واعتُمِدتْ أعمال البناء في دبي   

 لعــام /125/البنـاء فــي دبــي بــالقرار الإداري رقــم 
2001).8(  

  :في دبي هومواصفاتلائحة شروط البناء   - ب
تتألف الشروط ومواصفات البناء فـي دبـي مـن سـبع            

لمواد التمهيدية التـي     ا ها المشرع في  يعدو، ن مادة يوخمس
 لا يتجزأ من الشروط والمواصفات الفنيـة        اًجزء، يبدأ بها 

  :الخاصة المعمول بها في الإمارة وهي
  .الشروط والمواصفات الفنية للأعمال الهيكلية -
الشروط والمواصـفات الفنيـة لأعمـال الـصرف          -

  .الصحي
الشروط والمواصفات الفنية لأعمال الطرق ومواقف       -

  .السيارات
الشروط والمواصـفات الفنيـة الـصادرة بموجـب          -

  .تشريعات لحماية البيئية والسلامة المهنية والصناعية
  .الشروط والمواصفات الفنية المطبقة على الشركات -

الشروط والمواصفات الفنية المطبقة علـى المبـاني         -
  .الفندقية ومعاييرها في التصنيف

الشروط والمواصفات الفنية للحمايـة مـن أخطـار          -
  .حريقال

  .الشروط والمواصفات الفنية للصحة والسلامة العامة -
 وفقـاً الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عنهـا      -

للتــشريعات المطبقــة علــى تــصنيف الأراضــي 
  .واستخداماتها

الشروط والمواصفات الفنية المطبقـة علـى العـزل        -
 كما هو منـصوص عليهـا فـي النظـام           ،الحراري

  .الأساسي لمقاومة الحرارة

 
  1960حد منازل مدينة دبي أواجهة  -3الصورة 

 

تلحق بها مواد التعاريف الخاصة كما ورد في غيرها من          
، شروط أنظمة البناء في باقي المدن التي سبق استعراضها        

 وفقـاً الوحيد الذي يتطرق فيها إلى السكن العربي         أنَّه   إلا
مبنى مخصص لسكن عائلة واحـدة      (أنه  بعرفه  يلمفهومه ف 

ه على حدود قطعة الأرض دون ارتداد من جميـع   يتم بناء 
) 15X15(الجهات وجميع فتحاته تطل على حوش أبعاده        

قدم ويشتمل على مكان واحد فقط لإعداد تجهيز الطعـام          
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ودورة مياه واحدة على الأقـل وموقـف واحـد          ) مطبخ(
 ويلي ذلك في المادة الخامسة ربـط الـشروط      .،للسيارات

بطة بنظام تصنيف استعمالات     المرت بالمحددات التخطيطية 
  .في دبي هوتقنينالأراضي 

ثم حدد في مواده من السادسة إلى العشرين كل ماله علاقة    
مساحة قطعة  من  بالبناء وشروطه الأساسية كالحد الأدنى      

 ،وارتفاعات المبـاني بحـسب أنمـاط المبـاني        ،الأرض
والحدود الدنيا لمساحة الفراغات المعمارية والارتـدادات       

والأبعـاد الـدنيا     ،ط الإنارة الطبيعية والـصناعية    وشرو
المسموحة للفتحات من نوافذ والأبواب وبحسب تـصنيف        

والمناور والتهوية الطبيعيـة    ، بنية والفراغات المعمارية  الأ
 الوسـطية   والمـستويات ح  ووالأقبية والسط  ،والميكانيكية

 ىحـد  المواد من الإ   تناولتو، وسبل استخدامها وشروطها  
 إلى الثالثة والعشرين عناصر الانتقال الشاقولي       والعشرين

 ،دراج ومصاعد ومنحـدرات   أوشروطها في المباني من     
وخصص المادتين الرابعة والخامسة العشرين منه لمواقف       

 ،السيارات بحـسب نـوع اسـتخدام المبنـى ووظيفتـه          
وخصصت مساحة واسعة بالمـادة الـسادسة والعـشرين       

ة الـسابعة والعـشرين     واهتم في المـاد    ،للشروط البيئية 
بالاشتراطات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وانفـرد       

 والعشرين ةتت المواد بين الثامن أو ،بذلك عن باقي الأنظمة   
والثلاثين كمواد مرتبطة بالمرافق العامة والوقايـة مـن          

 مـن المـادة     بـدءاً  .الحريق والملاحق الإضافية للمباني   
ختـصت  بـشروط      الأربعـين ا   حتـى الواحدة والثلاثين   

ارتبطت بأنماط خاصة من المباني كسكن العمال والمباني        
الدينية والمنشآت الفندقية ومحطات البتـرول والمنـشآت        

واختـصت   ،الصناعية التي تحتاج إلى مواصفات خاصة     
 ـ   ةالمواد  بين الواحـد      والأربعـين   ة والأربعـين والثامن

 فـي ، بالمرافق الصحية  ومنظومة المياه بجميع جوانبهـا       
 كانت محتويات المادة التاسعة والأربعـين مرتبطـة         حين

والمـادة خمـسين بمواصـفات       ،بمنظومة الغاز المنزلي  
 والثانية بعد الخمـسين     الأولىن  اوخصصت المادت  ،العزل

بينمـا  ، للنفايات ومجمعاتها وشروطه الصحية والفراغيـة    
  الشروط الإنـشائية   حولوالخمسين  جاءت المادة السابعة    

ت علـى المواصـفات والقواعـد القياسـية         التي اعتمـد  
البريطانية كأساس مرجعي لهـا واسـتعانت فـي حالـة           

من الواضح في هـذه     ) 9(.الزلازل بالمقاييس الأميركية    
جاءت مختلفة عن غيرها لأسـباب تتعلـق        أنها  الشروط  

باستراتيجيات الإمارة المتعلقة بقطاع البناء والاستثمارات      
 المثال لم تتطرق في بنودها      فهي على سبيل  ، المرتبطة به   

إلى أي موضوع يختص بالتراخيص حيـث تـرك ذلـك           
لقرارات خاصة بها صدرت من قبل بلدية دبي وفق نماذج         

لأهداف التي تقدم لها وهذا ما جعل الشروط ذات         تناسب ا 
 مـع نمـاذج     -إلى حد كبير  -صفة فنية وهندسية تتوافق     

لمـستقبلية  المباني التي تشكل صورة دبي اليوم والصورة ا  
  .الخاصة بها

  : نظام البناء في دمشق- سادساً
  :التطور التاريخي لنظام البناء في دمشق  - أ

ظهر أول نظام للبناء في مدينة دمشق في قـانون البنـاء            
 حيث ذكر فيه مجموعة من الأنظمة       1878العثماني عام   

رها العمرانـي   ووالقوانين التي نظمت المدينة وعملية تط     
 وضـعت   1922وفي عام    ،1914ام  وعدل هذا النظام ع   

حكومة الانتداب الفرنسي قانون البلديات ليحل محل قانون        
 صـدر قـانون لتنظـيم       1933وفي عام   ، البناء العثماني 

وعمران المدن من قبل المستعمر الفرنسي وعـدل عـام          
 بالقرار  1936 عام   وأنشئت محافظة دمشق إدارياً   ، 1935
ناء لمدينة دمـشق    ونتيجة لذلك صدر نظام ب    ، ر.ل/6رقم  

 أعدته لجنة فنيـة     29/12/1938 تاريخ   14بالقرار رقم   
سهمت جهود المهندسين بانشويا وايكوشار بتعديله عـام    أو

ثم صدر قرار البناء لمدينة دمشق بـالقرار رقـم      ، 1948
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 وعدل بالقرار رقم    1975م في شهر آذار من عام       .492
  علـى ،تاريخهحتى  الذي يعمل به    1978ت عام   .م/350

وزارة الرغم من وجود نية في تعديله موضـحة بقـرار           
 تـاريخ   14/11/و.ص/6007الإسكان والمرافـق رقـم      

 الذي تضمن الموافقـة علـى البرنـامج         29/10/1996
ت .م/52وعلـى قرارهـا رقـم       ، التخطيطي لنظام البناء  

 المتضمن إعلان مشروع نظام البناء      11/1/1997تاريخ  
 30/1/1997تـاريخ   د  .م/13الجديد وعلى القرار رقـم      

، 11/1/1997ت تـاريخ    .م/52المتضمن اعتماد القرار    
 بإعداد مسودة له 2005قامت محافظة دمشق في عام      قد  و

 مع فرع نقابة المهندسين بدمشق تمهيدا لاستصدار        نوقشت
  .تاريخهحتى  الذي لم يصدر القرار

ت عـام   .م/350رقـم   نظام البناء الصادر بالقرار       - ب
1978:  

وعـشر  مائتين  من  اء في مدينة دمشق مؤلفاً    جاء نظام البن  
الباب الأول منه    تتضمن   ،مواد موزعة على سبعة أبواب    

التعاريف والـرخص ووثائقهـا ومـصوراتها الهندسـية         
، والمذكرات الحسابية المطلوبة والثبوتيات اللازمة والمدد     

والتخطيط وشروط الوجائب واشتراطات تحرير المقاسـم       
البـاب   أمـا    ،شغال الطريق العـام   والرقابة على البناء وإ   

ية حسابه وحـدود    آلالثاني فخصص لمنسوب الترخيص و    
وتطـرق للبـروزات الزخرفيـة منـه        ،بنيةارتفاعات الأ 
عظميـة  والتصاوين والحواجز وارتفاعاتها الأ   ، والمعمارية
والمناور ومناور التهوية والمداخن سواء في      ،ومواصفاتها

وحـددت فيـه    ، التجاريـة المباني السكنية أو في المباني      
الوحدات السكنية والتجارية ومشتملاتها وأبعاد الفراغـات       

والعناصـر  ،الصغرى فيها والخدمات الواجب تأمينها فيها     
إلـى   أيـضاً    وتطرق الباب ، المشتركة وعناصر التخديم    

ومواد  ،الواجهات المعمارية وشروط انسجامها مع الجوار     
فهوم الخط المغلـف    ثم انتقل لتحديد م   ، حوكساء والسط الإ

 ،وعامل البناء وتوزع المساحات في الفصل التاسع منـه        

وفي الفصل العاشر حدد النظام شروط المرائب المغطـاة         
والمكشوفة وميول مداخلها وأبعادها فـي جميـع نمـاذج          

 البـاب الثالـث   .المباني وأسهب بشرحها ووضع قواعدها 
خصص لأحكام خاصة تضمنت عامل الاستثمار وشروط       

، ونظام الستديوهات ، يقه والأقبية ومعادلة تحديد عددها    تطب
وبنـود الوقايـة مـن أخطـار        ، وشروط الأبنية المؤقتة  

وجاء الباب الرابـع ليتخـصص فـي المنـاطق          ،الحريق
العمرانية وتحديد أنماطها ومواصفاتها وشـروط إنـشائها        
وارتفاعاتها ومساحة البناء وأنـواع الـسكن وتـصنيف         

 ـ    ومنهـاج الوجائـب    ، تعمالاتالمناطق وتـصنيف الاس
الخاضعة له وحالات الوضع الـراهن وشـروط العـزل          

بنيـة  ا الباب الخامس فقد تخصص بالأ     أم ،حكام انتقالية أو
غير السكنية كالفنادق والمدارس والمـشافي والعيـادات         

عمـال الكهربائيـة    لأحدد البـاب الـسادس ا     ، وشروطها
 النظام  نهيأو ،والشبكات والمصاعد وشروطها وقواعدها   

في الباب السابع منه الذي خصص للعمال الميكانيكية التي         
  .هاشروطوف والتهوية يتتعلق بالتدفئة والتكي

يؤخذ على نظام ضابطة البناء بدمـشق قـصور بعـض           
 وكثرة قيوده التي يفرضـها والتـي        ،تعاريفه ومحدوديتها 

وكثـرة  ، أصبحت بالية في القـرن الواحـد والعـشرين        
 التي رافقت صدوره لتفسيره أو لمعالجة       القرارات الإدارية 

كما يؤخذ عليه عدم التطرق إلـى    ، قصور أو غموض فيه   
الشروط الهندسية الأساسية لتـصميم المبـاني المتنوعـة         

 تقـديم محفـزات     فيمه  اسهإوعدم   ،الوظائف والفعاليات 
 العمرانية وعدم البيئةللمهندسين والمالكين لتحسين مستوى     

ئية في العالم لذلك فهو بحاجـة إلـى         مته للأنظمة البي  ءملا
 الأنظمةتطور المهنة وتطور   وتعديلات جذرية فيه لتتلاءم     

  .ةوالقوانين في سوري
  : المقارنة بين نظام البناء في دمشق ودبي-بعاسا

إلا لأنها أصبحت    ، للمقارنة لم يكن هدف اختيار دبي مثالاً     
 ولأن ، وتنمو فـي منطقـة الخلـيج العربـي         مميزةحالة  
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 تدور في فلكها الـدول العربيـة        اًأصبحت كوكب بتها  تجر
واستقطاب رؤوس الأموال   ، الباحثة عن التطور العمراني   

 من أهم القطاعات    يعدللاستثمار في القطاع العقاري الذي      
لتحقيـق  التي تعتمد عليها الدول التي في طور التطـور          

هي إحـدى تلـك     فدمشق   أما   .هدفها في النمو الاقتصادي   
التي تتمتع بطموحها الكبير لتكون مدينة عـصرية        المدن  

  .بكل معنى الكلمة
     مـن تفهـم المحركـات       بناء على هذه المفاهيم كان لابد 

الأساسية التي قدمت لظهور نظـامي البنـاء فـي كلتـا            
يجابيـة  ل المسيرة التاريخية للمؤثرات الإ المدينتين من خلا  

م البنـاء أو    لذلك انفرد التقديم لنظـا    ، والسلبية في كلتيهما  
شروطه لكلتا المدينتين بمقدمة تاريخيـة مختـصرة عـن     

  .المدينة أو تطور نظام البناء فيها
فهي ، تعيش مدينة دبي حالة ضبابية بين تراثها وحاضرها       

تحاول إعادة خلق صورتها كمدينـة مـستقبلية بـالمعنى          
فبيوتها القديمة ونسيجها العمرانـي منـذ       ، الحقيقي للكلمة 

الثاني إلى أواسط الربع الرابـع مـن القـرن          بداية الربع   
الـصورة   (العشرين لم يقدم لهذه المدينة الطموحة الكثيـر  

لذلك كان عليها إسدال الستار عن تلك الفترة والتطلع         ، )4
وكانـت  ، نحو المستقبل المشرق التي تـراه وتحلـم بـه         

 منذ ستة   الانطلاقة نحوه في نهاية القرن المنصرم وتقريباً      
  حين بدأ المجتمع بكامله وفي جميع قطاعـات       ،عشر عاماً 

فقد تبين وجود قصور في     ، الحياة فيه يتحرك بهذا الاتجاه    
 ـ         روف بنيتها وبنيانها نتيجـة لظروفهـا الاجتماعيـة وظ

إلا ، فهي كغيرها من المدن لها ماضيها الخاص      ، تطورها
أنها تحاول من خلال حراكها السريع نحو العالم الحـديث          

هـذا  كبر دليـل علـى   أو، ربا من واقعهاأن تثبت ذاتها ه  
إلا  ، القديمة في حي البستيكة    بيوتال هدم   ةمحاول،الهروب  

 لتؤمن تلك الألفة المهجنـة بـين        أنها حافظت عليه لاحقاً   
والواقـع أن إرادة    ، صورة ماضيها وصـورة مـستقبلها     

أمـام  ، ماضيها الثقيـل  ات  إدارتها كانت تحاول إلغاء عثر    
روط لذلك جاءت بنود ش   ،  مستقبلها حاضرها اليقين وأحلام  

 2001اعتمـدت عـام    و 1999بنائها التي ظهرت عـام      
  .متطلبات العمارة العالمية وعالمية المضمون تتوافق 

  
  1960 احد أحياء دبي -4الصورة 

ر يتركـت المعـاي   وشروط طغت عليها الصفة الهندسية      ال
  نفـس ه  الوقـت وفـي إلا أنها ، القانونية للقرارات البلدية  

الذي يتوافـق مـع    ت خياراتها بمخططها الإستراتيجي     دقي
، أعدت العدة لنظام بنـاء برمجـي      و، منظورها المستقبلي 

 مـن  اًحققت لدبي كثير، ولد ذلك طفرة معمارية عمرانية  و
م مشاريع  القـرن  تطلعاتها لاحتضان أكبر صروح وأضخ   

  .الواحد والعشرين
نيات إن صورة دبي اليوم توحي بأنها معرض للعمارة وتق        

البناء أكثر منها صورة لمدينة تحمل سمات المدن القديمة         
ة لتحقيق أحلام   بفهي الأرض الخص  ، هاوخصائص الحديثة

فنحن هنا أمام   ، وطموحات الشركات العقارية  ، المعماريين
حيـث أصـبحت المدينـة    ، مثال لاستلاب شخصية مدينة 

، بينه وبين مستقبلها قطيعة إيديولوجية ، غريبة عن ماضيها  
ناتجة عن نشاط فكري خرج عن ذاته ليغدو علـى أرض           

 العمراني والمعماري كنتيجة طبيعية للأفكار الجديدة       الواقع
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ناتج لا يمكن الانفصال عنـه      ، التي تطرحها إدارة الإمارة   
فالبيوت القديمة ليـست    ، رغم تعارضه مع بيئته التاريخية    

 ، لواقع يأخذ بالفورية الملموسة     وهم الماضي  سوى مجرد 
عـالا ضـمن    لا يظهر ولا يأخذ شكلا ف     المحلي  والجوهر  

منظومة العالمية التي ترسم المعالم الحديثة فـي المدينـة          
  ).5الصورة (

  
 2006 دبي عام – 5 ةالصور
 الذي يرجع إلى    )دبي(إلى  ) الوصل(تغير اسم المدينة من     

حالـة  يفسر بطريقة واضـحة     ، )المال الوفير (كلمة دباء   
. الاقتصاد ووراء عالم المال والاستثمار   مدينة تسعى وراء    

 Center(اتبعت دبي نظرية القلب والتخـوم الاقتـصادية   

and periphery ( التــي صــاغها الاقتــصادي)Raul 
Prebisch (         والتي تعتمد على أن القلب يفـوز بالنـصيب

  )10(.الأكبر من المكاسب والمنافع على حساب التخوم
مع ذاتها إلى حد كبيـر   ا دمشق فكانت تحاول التصالح      أم ،

إلا أنهـا  ، ونظام بنائها كان نتيجة لمسارات تطور سـابق       

ضرورية رغم  ، جميعها كانت محدودة رغم رغبة تكاملها     
فدمشق رغم عراقـة تاريخهـا ورغـم ثـراء           ،نقصانها
كـف  أتقلبت على أيدي نظام البنـاء العثمـاني و        ،نسيجها

نتـدبنا  القوانين والأنظمة الفرنسية التي ورثناهـا عـن م        
الرغم من ذلـك إلا أن هنالـك لحظـات     على  و، الفرنسي

مضيئة توافقت فيها تلك المؤثرات الخارجية مع نمو ثقافة         
 التطـور   ملامحف،فلم تفقد دمشق هويتها    هوتطورالمجتمع  

 ،المعماري والعمراني للمدينة واضحة ومرتسماتها جليـة      
وتاريخها مسطر على مخططاتها ومقـروء فـي بنيتهـا          

 التطـور  .نها شأن أهم العواصم الأوربيـة     أش ،نيةالعمرا
 ،خذله نظام ضابطة البناء فيهـا     للمدينة  المعماري الحديث   

فاختنق الإبـداع    ،ها ومهندسيها يوحد من إمكانيات معماري   
وتوقفت عجلة البناء   ، وقيدت أحلامها المستقبلية  ، على يده 

نظام البناء بمدينة دمـشق     حكمت   .الحضاري والعصري 
، ن والأنظمة أكثر مما حكمته المعطيات الهندسـية       القواني

وخاصـة فـي مجتمـع      ، التي تتطور مع تطور المجتمع    
مثل مجتمع مدينة دمشق المركب الذي تفاعـل         ،متحضر

الذي سادت فيـه الثقافـة       مع البنيات الحضارية المختلفة   
وسادت  ، منها اًففرضت نفسها على الاقتصاد فأصبح جزء     

ففت من مخاطر التواتر الـسريع      الرؤى المتوازنة فيه فخ   
، وحتى لا يكون في الأمر أحكام مطلقة بتعميم قـاطع          ،له
ن بناء المؤسسة العامة لمياه عين الفيجة أو بناء العابـد           إف

) 6الـصورة   (أو بناء القصر العدلي أو فنـدق الـشرق          
  وغيرها من الأبنية كانت

  
   فندق الشرق بدمشق– 6الصورة 
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نـت إمكانيـة    مدينة دمشق بي  شواهد على مرحلة تطور ل    
تكيف مهندسيها مع التطور في عـالم هندسـة العمـارة           

مميـزة فـي    ، رية في عهـدها   فهذه الأمثلة عص  ، والبناء
 قد حققت المعادلة الـصعبة بـين التطـور         و ،تصاميمها

ك  أن هنـا  وهذا يعني من جهة    ،والحداثة والتراث والهوية  
ع نظام بناء   التعامل م خلالها من   ن  و المهندس تمكن مراحل

 .دمشق رافضين الاستغناء عن أي جامع لهويـة ثقافيـة         
إذا تطور نظام البناء فيمكن  أنَّه من جهة أخرى   ذلك   يعني  

 ،لمعماريي دمشق أن يبدعوا أبنيـة عـصرية ومتطـورة     
حالها كحال الأمثلـة التـي      ، وستصبح أمثلة في المستقبل   

نه ولكي لا يكون في هذا الشرط التباس مزدوج لأ        ، ذكرت
فالتطور يجب أن يطول ليس فقط نظام       ،  بمفرده غير كافٍ 

من إدارات قائمـة  ، ضابطة البناء بل الفئات المتعاملة معه  
فلا يمكن اتهام   ، عليه أو مصممين أو ممولين ومستثمرين     

نظام ضابطة بناء بالقصور دون أن ندرك أننا نحن مـن           
ونحن من يقوم بتطبيقـه ومـن يقـوم         ، نصوغه ونصنعه 

فنحن ، ونحن من نجني فوائده   ،  مبانينا لتتوافق معه   بتصميم
 فالواجـب   ومن ثـم  ، في النهاية من نرسم صورة مدينتنا     

 وبـذل يقتضي منا استنهاض عوامل القوة الباقية والكامنة        
الجهود لتحقيق هدف مشترك هو وعينا لـذاتنا ومـستقبل          

  .مدينتنا
من خلال هذه الخطوط العريضة يتمحور مسار المقارنـة         

ين نظامي البناء في دبـي و دمـشق فـي جوامعهمـا             ب
وعـريض   ،فكلاهما بداية متشابك التعـاريف    . وفوارقهما

حـدهما نظـام هندسـي      أومتنوع المسائل إلا أن     ، البنود
خر نظام محدود غلبت الصفة القانونية      والآ ،ليبرالي مفتوح 

 ،على المتطلبات الهندسية بسبب محدداته القانونية القديمة      
ها ت عليه صفة العولمة فألغت المسافات إلا أن       حدهما طغ أ

حتـرم  خر محلـي ي والآ ،ألغت معها التضاريس الجغرافية 
يعيش في صراع داخلي بين   هوية المدينة وتاريخها إلا أنَّه      

ذو منطـق    أنَّـه    احدهما عملـي إلا   ، التراث والمعاصرة 
  . صوري والثاني يخضع لعبء البيروقراطية

السوري على عمليـة التوالـد      نظام ضابطة البناء    اعتمد  
استغرق في القـديم فلـم يـستطع         أنَّه   والنمو الطبيعي إلا  

ي سكون ف وقبل بالتسليم فعاش     طبيعياً الخروج منه خروجاً  
ولد الخوف من مغبة تطويره وابتعد عن مواجهة المشكلة         
وتقديم حلول جذرية لها فوصل إلى حالة الاستسلام للواقع         

اء قيود القدماء مستلهمة من      كسرت في دبي شروط البن     .
 ـتنوير المحدثين لتخفف من الحمل وتسرع الخُ        نحـو   اطَ

التقدم فعاشت دبي محنة الفكر السالب الذي يعتمد الهـدم          
إلا ،قبل البناء والرفض قبل القبول فتخلخلت الجذور فيهـا        

ولا يحققـان    هما لا يناسبان مدينة دمـشق اليـوم       يأن كل 
يجابي في رسم   إدور  بهما  و لا يمكن لهما أن يس     ،طموحها

فكلاهمـا   ، لمدينة دمشق المستقبلية   ةصورة ولو افتراضي  
  .مرحلي وكلاهما ظرفي

والمقارنات فإننـا بـالواقع     بعد الولوج في تلك المقاربات      
 إلى ما قاله الفيلـسوف الألمـاني        لعودة قليلاً إلى ا نحتاج  

 القوانين وضعية بالقدر الذي بـه       تعد: (هيغل عن القوانين  
أي بالقدر الـذي    ، عناها وفائدتها تتوافقان على الظروف    م

فالقانون عند هيغل ظاهرة من    ، )به يكون لها قيمة تاريخية    
 ـ ،حياة العقلية الواعية في الإنسان    ظواهر ال  ه الظـاهرة    أنَّ

والإرادة تنطـوي علـى   ، التي تتجلى فيها إرادة الإنـسان  
ومن الحرية تـصدر تـصرفات الإنـسان         ،معنى الحرية 

 بل هو   اًوالإنسان ليس فقط حر   ، نساناًإمميزة له بوصفه    ال
وكل مجـال    ،رة حر ولا يمكن آن يوجد إلا حراً       بالضرو

 .)11(يوجه فيه القانون هو مجال للحرية المتحققة بالفعل         
 ف ومن ثم هـي   ، خصوصية نظام بناء في مدينـة مـا        إن

ة تغيـر وهويته الم ،خصوصية لمجتمعه الإنساني ولتاريخه 
 التي تتطور مـع حركـة المجتمعـات          وتاريخياً معياًمجت

والأوضاع والخبـرات وتتنـامى مـع أشـكال الـوعي           
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إلا أن لكل مرحلة هويتها      ،والإرادات والقدرات والمصالح  
رساتها وأفكارهـا   رة عن مكتسباتها ومنجزاتها ومما    المعب

ولكن ليس هنالك استمرارية لهوية ثابتة       ،وقيمها وأعرافها 
فخـصوصية المجتمـع    ، ة طوال التـاريخ   جامدة محدود 

  .خصوصية متجددة ومتطورة
  : علاقة التوازن بنظام البناء-اًثامن

عليـه أن يـؤمن التـوازن بـين         نظام البناء في المدينة     
 الـصورة   الخصوصية المحلية والحداثة العالمية لتحقيـق     

 في  معتمداً ، أو مدينة المستقبل   الافتراضية لمستقبل المدينة  
وازن مجموعة عناصر تكونه وتشكله محددة       على ت  نجاحه
الذي يـضمن احتياجـات      للمدينةالمخطط الهيكلي   ضمن  
 الخطـة   تعـد  .ويحقق نموها وتنميتها  ،  والمجتمع المدينة

الإستراتيجية هي الطريق إلى تحقيق الأحلام لتصبح نتائج        
قد اختلف مفهومها اليوم عن المفهوم السائد فـي      و، واقعية

ففي حين كانت وظيفتها تقتـصر علـى     ، الفكر الكلاسيكي 
 ـ   وصف الأ   الاسـتراتيجيات  إنهداف التي ينبغي تحقيقها ف

والإستراتيجية  ،المعاصرة تجاوزت ذلك إلى كيفية تحقيقها     
هداف بـل   المتوازنة لم تعد تكتفي بتحديد كيفية تحقيق الأ       

تضمنت تحقيق تلك الأهداف من خلال بناء قياسي يحتوي         
  ) 12.(نجازاللازمة للإالأدوات والوسائل 

قوانين تنظيمية   هذه الاستراتيجيات والأهداف ضمن      تصاغ
 التنفيذ التي يدخلها المخطط الهيكلي      ةأدا تعدبصورة عامة   

 الكل  ا يقدم فيه  ،رئيسية للضبط التفصيلي للتطوير   كوسيلة  
وكل ذلك ضمن إطـار      ،على الجزء والعام على الخاص    
  .متوازن يحقق مصلحة المجتمع

  : تعديل نظام البناء في دمشق- اسعاًت
يحتاج نظام البناء في دمشق بداية إلى إستراتيجية واضحة         

، تقرأ من خلالها الرؤية المستقبلية للمدينـة واحتياجاتهـا        
ومـن   ،وبما يحافظ على الإرث الثقافي والتاريخي للمدينة      

مة مواد هذا النظام إلى تلك الإسـتراتيجية التـي          ءثم موا 
  .لات لبعض المواد جزئية أو جذريةستفرض تعدي

ة  إعـادة صـياغ    وليس الابتكار بغية التجديد     يتطلب ذلك 
يعتمد بأساسه على الأصالة    فالابتكار  ، القديم بأسلوب جديد  

، والاتفـاق لا الخـلاف    ، والمرونة لا التحديـد    ،لا التقليد 
  .وتحسس المشكلة لا تجنبها

ه التفوق العقلي م الأستاذ عبد السلام عبد الغفار في كتاب      ءلا
والابتكار بين مفاهيم هوبكنز وغيره من المفكرين ليتوصل     

العملية التي يمر بها الفـرد    : (هأنَّإلى مفهوم للابتكار على     
عندما يواجه مواقف ينغمر فيها وينفعل بها ويعيشها بعمق         

مما سيؤدي إلى تحسين    ، ثم يستجيب لها بما يتفق مع ذاته      
 الفرد بما يتفـق مـع ذاتـه         وعندما يستجيب ، هذه الذات 

ولـذلك  ، فستجيء استجابته مختلفة عن استجابات الآخرين   
هذه الاستجابة ابتكاريه وهكذا يصبح الابتكار في حياة         تعد 

  ) 13) (نوالفرد كما يريدها هو وليس كما يريده الآخر
يكفي أن نستبدل كلمة الفرد في المفهوم المقدم من الأستاذ          

  الابتكـار الفـردي ابتكـاراً   ليصبح ،عبد السلام بالمجتمع 
،  ويتحسـسها  ه الخاصة تبمشكلاالمجتمع معني   ف، مجتمعياً

وينفرد بها عن المجتمعات الأخرى لذلك هو بحاجة إلـى          
 بمعنى أن يحقـق    ، ز وتحقيق ذاته في مدينته    الابتكار للتمي

 ويؤكد ابن خلـدون  ،المجتمع خصوصيته من خلال هويته  
يء طبيعـة تخـصه وانتفـاء    لكل ش :(أهمية ذلك في قوله   

  ).خصوصية الشيء انتفاء لوجوده ونفيه
 مما يستوجب تعديله في نظام البناء       ي بعضاً أتنورد فيما ي  

  :بمدينة دمشق
ضرورة إعادة صياغة نظام ضابطة البنـاء بدمـشق       .1

 مـع  ولاسـيما ير الجودة البيئية والاستدامة     يوفق معا 
معمارية حصول معالمه ال  لالطموح الذي يشهده العالم     

  LEEDجودة مثـل شـهادة   الالجديدة على شهادات 
)Leadership in Energy & Environmental 

Design ( .  
هناك مفاهيم قدمت في أنظمة البناء المعدلة لا تـزال           .2

 تحت   وتجعل عمله  ، إمام إبداع المعماري   تشكل عائقاً 
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 فإنها تحتاج إلى    ومن ثم ، رحمة البيروقراطية المكتبية  
 مـن الحريـة للمـصمم    اًديدة تقدم هامـش   صياغة ج 
مع المصطلحات والمفاهيم    أيضاً    وتتوافق ،المعماري

فعلى ،  دراسته الجامعيةمدةخلال  يتعلمها  العلمية التي   
 الـصفر   مـستوى  ومهنياً يحدد أكاديمياً  :سبيل المثال 
مدخل البناء ويمكن تحديده مـن      بمستوى  المعماري  

 تحديـد شـارع    مـن قبل المخططين بسهولة انطلاقاً  
 يصبح الأمر أكثـر     في حين ، الدخول للكتل العمرانية  

 في نظام البناء عندما يظهر مفهـوم الوسـطي      تعقيداً
الموزون الذي أخذ من نظام البنـاء الفرنـسي فـي           

 نـسبة إلـى   المـستويات ات بينما تحدد اليوم   يالثلاثين
  .  الدخول من الشارع الأعلى قي حال الميولمستوى

يستعاض عن أسلوب الترخيص المتبـع  من المفيد أن    .3
بأسلوب الخط المغلف الأفقي ونسبة رقعة البناء فـي         
 المقسم وتحديد المساحة الطابقية المسموح بها بما فيها       

،  التزينية والشرفات والتراسـات وغيرهـا      البروزات
قـل  أكبـر و  أمما يترك للمعماري خيارات تصميمية      

معمـول بـه     مما هو مذكور في نظام البناء ال       تعقيداً
من الطبيعي أن يتناول النقاش في هذا الأمـر          ،حالياً

 الوجائب الخاص بكـل منطقـة      المعنيين حول منهاج  
كما يمكن توزيع مجموع المساحات الطابقية       ، عقارية

المسموح بها على عدد الطوابق المسموح بموجـب         
منهاج الوجائب العمرانية ووفق عامل البناء بمـا لا         

ف المحيط  وبالشكل الذي يراه      يتعارض مع خط الغلا   
  .المهندس المصمم مناسباً

مشكلة مواقف السيارات سواء  من   مدينة دمشق    تعاني .4
علـى  و، السكنية أو التجارية أو الإدارية    في المناطق   

 حل أزمة المواصلات ومواقف     أنالرغم من القناعة ب   
السيارات في مركز المدينة يعتمد على تشجيع ثقافـة         

يجب أن لا يغفل أهميـة مرائـب         أنَّه   لاالنقل العام إ  

السيارات في الأبنية نـسبة إلـى أعـداد الـسيارات        
الخاصة التي تدفقت على مدينة دمشق في الـسنوات         

 اً واحـد  اًفلم يعد من الجائز أن نعتمد قبـو       ، الأخيرة
عـاد  تُيجب أن   ف ،لمواقف السيارات في البناء أو أكثر     

لي والمنظـور   دراسة الموضوع بناء على الواقع الحا     
 تشجيع الاستثمار لبناء مرائب     مع إمكانية ، المستقبلي

السيارات في مركز المدينة وعلى محيطها في مناطق        
 وفقـاً من خلال نظام بناء      أيضاً    وذلك ،الدخول إليها 

لشروط فنية خاصة لإنشاء المرائب الطابقيـة تأخـذ         
 مـع تـسهيلات     ت بيئياً آ تصميم هذه المنش   بالحسبان

  .مثل هذه المشاريعتشجيعية ل
 ذوي الاحتياجات الخاصة في أنماط      مراعاة متطلبات    .5

 بهذا الأمر رغـم  عنفنظام البناء لم ي  ها،جميع المباني
أهميته و منعكساته على تصميم الأبنية بـشكل عـام          

  .والمباني الخدمية والتعليمية و الإدارية بشكل خاص
 بعض الأبنية والمنشآت تحتـاج إلـى إضـافة          هناك .6

وط معيارية لتوضعها وتصميمها بما يتوافق مـع        شر
 محطات  : وعلى سبيل المثال   ،ير السلامة العالمية  يمعا

 يفضل إضـافة    إذْتزويد الوقود والمحروقات السائلة     
مواد شروطها في نظام البناء على غـرار مـا ورد           

  . مثلاًبنظام ضابطة البناء لمدينة بيروت
 على إمكانيـات    إن الغاية مما ذكر ليس سوى تقديم مثال       

يمكن الاستفادة منها في نظام البناء في دمشق بما يتوافـق      
وبما يسمح من تشجيع الاستثمار فيها      ، احتياجات المدينة و

ففائدة المدينة تتم    ،بمشاريع تفيد المدينة كما تفيد المستثمر     
 لـبعض   من خلال المشاريع التنموية والتي تضمن حلولاً      

قدمها نظام البناء من خـلال       وفائدة المستثمر ي  ، هاتمشكلا
وفـي  ، البنـاء المحفزات والتسهيلات التي يقدمه له نظام       

كان من خلال الاستفادة من أنظمة البناء في      ذُكِرالواقع ما   
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دول مجاورة نجحت في تحقيق عملية التوازن بين الحفاظ         
  .على هويتها وصورتها  المستقبلية

  :ائجالنت
لعربي واعتمدت في    ا الوطنتعددت أنظمة البناء في      .1

، غالبيتها على أسس قانونية وهندسـية واقتـصادية        
فتـشابهت فـي    ، بنسب تفاوتت بين مدينة وأخـرى     

إلا أن هـذه    ، العموميات واختلفت في الخصوصيات   
دون استثناء عالجت مفهوم النهـضة    هاجميعالأنظمة  
فاعتمدت على نقل المعارف والنظم ولم      ،  فقط سطحياً

 ول إلى مستوى أعمق فلم تجـرِ تحاول المبادرة للوص  
 بين الأسس الفكرية الحديثـة وأسـس الثقافـة          ربطاً

  .وفقدت بذلك حس الابتكار والإبداع، العربية
نظام البناء يجب أن يبقى فـي حالـة تطـور دائـم              .2

وعليه ، ليتماشى مع الحراك السريع للعلوم والتقنيات      
 ـ          ة أن يتمتع بحد من المرونـة ليواكـب لا محدودي

كلّهـا  تطورات المجتمـع  هو تجربة شاملة ل   ف ،الزمان
  . كلّهابمكوناته

 دبي ليس في الواقع إلا انعكاساً     مدينة  نظام البناء في     .3
،  صـورة المدينـة    في لتأثير رؤوس الأموال     حقيقياً

،  عن نمو اقتصادي متـوازن    وليس بالضرورة تعبيراً  
حلـم دبـي أن تكـون       وينسجم   أنَّه   الرغم من على  ف

هـو طفـرة     أنَّه   ل في المنطقة إلا   المركز المالي الأو  
ودبي أعطت لنفسها بذلك صفة التبعية التـي         ،عابرة

فاختل توازنها العمرانـي     ،يحكمها الاقتصاد العالمي  
فلم تعد بذلك تحقق     ،وسحق تاريخها على يد مستقبلها    

 وعلى أقل   ،المثالية المرجوة لصورة المدينة المستقبلية    
 مالـت بنظرتهـا     فقد ،تقدير على المستوى العمراني   

  .نحو الزمان وأهملت المكان
 إلا أن   انظام البناء في دمشق كان في تطوره ظـاهر         .4

ة تغيـر فمعطياته الحسية كانت م   ، ةقصوره كان حقيق  
وتباعدت المسافة بينه وبين     ،ففقدت عناصره الترابط  

بـدا   و ،ه عن أهدافه  ؤوانفصلت أجزا ، طموح المدينة 
الرغم مـن صـدق    على  ،  في سلبيات تعديلاته   غارقاً
وهذا ما أثبته الواقع حين تنفيذه علـى جـسد        ، أهدافه
  دون إصلاحه جزئياً   ولم يعد بكل حال مقبولاً    ، المدينة

  .طموحات المدينةو ليتلاءم أو جذرياً
كنتيجة حتمية لا يمكن أن نطبق على مدينة دمـشق           .5

 دبي فـذلك أشـبه بارتـدائها ثوبـاً        مدينة  نظام بناء   
 ـو لا يـتلاءم     اًمستعار موقعهـا وحجمهـا    ا و مكانته

فلكل مدينة معطياتها ومكوناتها ومجتمعها     ، وتاريخها
الخاص حتى لو جمعنا التاريخ واجتمعنا علـى لغـة          

وللمعطيـات  ، للبيئـة الجغرافيـة معطيـات     . الضاد
ولكـل مدينـة     ،وللمواقع روابط ، الاقتصادية مواقع 

، سماتها ولكل سمة شخصية ولكل شخـصية هويـة        
 وإنمـا هنـاك     ،م بناء كامل بالمطلق   ليس هناك نظا  ف

، فـي اسـتراتيجياته ومكوناتـه     ، نظام بناء متوازن  
ويحقق صورة  ،ويتأقلم مع بيئته  ، ويتفاعل مع مجتمعه  

  .مدينته
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